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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة   ائــــــــرة  الت ا

:یئة المحكمة ه 
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة  ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب ب

ر من العام هـ1437ربیع الثاني 17في یوم الإربعاء  الموافق السابع والعشرون من ینا
2016

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة135في الطعـن المق مدني 2015ق 10لس

الموجز :
سلطة محكمة الموضوع . –الإتفاقي التعویض –عقد شركة ذات مسئولیة محدودة 

المـحكمــــــة
ید القـاضي المقـرر  ي تلاه السـ ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا ـة ، محمـبعد الإطلاع  د عق

: والمرافعة ، وبعد المداو
ه الشكلیة . ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح



 ٔ ر ا ـه وسـا لى ما یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع  ٔن وح وراق تتحصـل في 
عـوى رقم ( ٔقامـت ا نة 412المطعون ضدها  بتدائیـة 2014) لسـ مـدني رٔس الخيمـة 

لـغ ( نٔ یـؤدي لهـا م ـا بـ لزا ٕ ) درهم والتعـویض عـن 50000لى الطاعنة بطلب الحـكم 
ـدمات قانونیـة  ٔنـه بموجـب عقـد تعـویض   ،  ً ٔضرار التي لحقت بهـا وقالـت بیـا ا

كـون شركـة ذات مسـؤولیة 4/11/2012مؤرخ  ـلى تعـویض الطاعنـة في  تم الاتفاق 
قطــر  ــة –محــدودة في دو و ٔتعــاب قــدرها (–ا ٔلــف درهم ، وبتــاريخ 75مقابــل   (

ٔولى بمبلــغ (4/2/2014 فعــة ا ٔنــه في 30000تم تحویــل ا ــلى  لطاعنــة واتفقــا  ) درهم 
لها مـن إ  ذ المهام الموو تقاعس الطاعنة عن تنف شـهرن ا ـ ـلال  شـاء الشركـة 

ٔولى ، تلــزم الطاعنــة بــدفع تعــویض قــدره ( فعــة ا ريخ ا ٔن 20000مــن  ) درهم إلا 
دا بها إلى إلغاء التعـویض الممنـوح لهـا في  لتزام مما  لت بهذا  ٔ 31/3/2013الطاعنة 

ــاريخ ــره ، بت ٔودع تقر ٔن  ــد  عــوى وبع ــير في ا ــدبت المحكمــة خ عــوى ، ن ــت ا ، فكان
ٔلـف درهم 30/12/2014 لغ خمسين  لمطعون ضدها م نٔ تدفع  لزام الطاعنة ب ٕ حكمت 

اف رقم ( ت لاسـ نٔفت الطاعنـة هـذا الحـكم  من طلبات ، إست دا ذ ) 46ورفض ما 
اف رٔس الخيمة والتي بتـاريخ 2015لسنة  یٔیـد 25/5/2015ٔمام محكمة است قضـت بت

نٔف ، طعنت الطاعنة في ه ـلى الحكم المست تمیيز ، وإذ عـرض الطعـن  ذا الحكم بطریق ا
لسـة لنظـره وفيهـا قـررت المحكمـة إصـدار حكمهـا  هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت 

لسة الیوم .
لى ٔسباب الطعن  ث تنعى الطاعنة بحاصل  ٔ في تطبیق وح ه الخط الحكم المطعون ف

ا  ٔن التزا تقول  ستدلال وفي بیان ذ ب والفساد في  سب القانون والقصور في ال
ة  دة والنصی ة المتمثل في تقديم المسا ق ن س تحق لعقد هو التزام ببذل الجهد ول طبقاً 

س  ص ول لى الترخ ل الحصول  ٔ ات من  ص ذاته القانونیة وكتابة الاتفاق إصدار الترخ
دم إصدار  ب  ٔن س هیك  قطر ،  صادیة بدو ق رة التنمیة  صاص دا ٔنه من اخ إذ 
دات وحضور المطعون  رجع إلى تقصير المطعون ضدها في توفير المس ص الشركة  رخ
لتزام الواقع  ٔن  ه اعتبر  ٔن الحكم المطعون ف لتفاوض مع الشریك المواطن إلا  ضدهما 

ص الشركة مخالفاً بذلى  رخ ة وهي إصدار  ق ن الشركة الطاعنة هو التزام بتحق
العقد بما یعیبه وستوجب نقضه .



ٔن لمحكمـة الموضـوع السـلطة التامـة في  ٔنـه مـن المقـرر  ث إن هذا النعي مـردود ذ وح
اقدیه دون الخـر  ة  ٔوفى ب عوى وتفسير العقود بما هو  وج عـن تحصیل وفهم الواقع في ا

ح  ـرج نها و والموازنة ب ٔد دات وا يها من المس ر ما یقدم إ مدلول عبارتها الصريحة وتقد
نعـت ما ي ندبتـه مـتى اق ـذ بتقرـر الخبـير ا ٔ ـداها ، وا يها منها وإطراح مـا  تطمئن إ

ــرد  ل ــد  ــن بع ــة م ــير ملزم ــا ، وهي  ليه ــيم  ٔق ــتي  ــس ال ٔس ــلامة ا ــه وس ٔبحاث ــة  كفای
ٔن تبـين استقلالاً  بها  د یقدمـه الخصـوم ، وحسـ ٔو مسـ ٔو طلب  ٔو حجة  لى كل قول 

ٔوراق  ٔصـلها الثابـت  ٔسباب سائغة لهـا  لى  ٔن تقيم قضاءها  نعت بها و قة التي اق الحق
. كفي لحم و

ـا بتكـون  لـص إلى الطاعنـة لم تنفـذ التزا ـه قـد  ، وكان الحـكم المطعـون ف لما كان ذ
قطر شركة ذات مسؤولی لمطعون ضدها في دو ة–ة محددة  و لال شهرن من -ا

لـتزام مصـدره عقـد تفـویض الخـدمات  ٔتعاب وهـذا  ٔولى من ا فعة ا ريخ استلام ا
ـق 4/11/2012القانونیة المؤرخ  عوى ومن ثم فإن وهذا الإلـزام هـو الـزام بتحق سند ا

لتالي إذ لم یتحقق  س ببذل الجهد ، و ة ول كـون ن كون الشركـة  ة وهي  هذه الن
ـالغ ودفـع التعـویض  ذتـه مـن م ٔ ـرد مـا  كـون ملزمـة  ـا ، و ـذ إلتزا تقاعسـت عـن تنف

ٔصـ لـص إلیـه الحـكم سـائغاً و ي  لعقـد سـالف البیـان وكان هـذا ا الإتفاقي المبين 
باب سٔ ى إلیه ، فإن ما تثيره الطاعنة ب ته ً لما إ ٔوراق ومؤد ٔن الثابت  الطعن لایعـدو و

تمیيز ، ومن  ٔمام محكمة ا رته  ره محكمة الموضوع مما لا يجوز ا ستقل بتقد دلاً ف كون 
ٔساس . ير  لى  ثم یضحى الطعن 

ث إنه ولما تقدم یتعين رفض الطعن . وح

لـــــذ
لغ الت ٔلزمت الطاعنة المصروفات والرسوم مع مصادرة م مٔينرفضت المحكمة الطعن ، و


